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لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن 
 البعثة الدائمة لموناكو لدى الأمم المتحدة 

ـــس  ــدي البعثــة الدائمــة لمونــاكو لــدى الأمــم المتحــدة تحياــا إلى رئيــس لجنــة مجل
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشرف بـأن تحيـل إليـه تقريـر حكومـة الإمـارة 

عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
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مرفق المذكرة الشـفوية المؤرخـة ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس 

  اللجنة من البعثة الدائمة لموناكو لدى الأمم المتحدة 
التقريــــر المزمــــع تقديمــــه إلى لجنــــة مجلــــس الأمــــن المنشــــأة عمــــــلا بـــــالقرار 

١٢٦٧ (١٩٩٩) وفقا للفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)*    
مقدمة   أولا -

الرجاء وصف أي أنشطة قام ـا أسـامة بـن لادن، وتنظيـم القـاعدة، وحركـة طالبـان  - ١
وأعواــم في بلدكــم، والتــهديد الــذي يشــكلونه لبلدكــم ولمنطقتكــم، وكذلــك الاتجاهـــات 

المحتملة. 
لم تشهد إمارة موناكو حتى الآن أي هجمات إرهابية في إقليمـها. والحقيقـة أن ضيـق 
البلد والهدف الأولي الذي وضعته حكومة الإمارة والمتمثل في ضمان أعلى مستوى من الأمـن 
للأشــخاص والممتلكــات في جميــع الأحــوال يســاهمان في صــرف الجماعــات الإرهابيــة عــــن 
ـــدات محدقــة  الاسـتقرار في مونـاكو. غـير أنـه نظـرا للحالـة الدوليـة ومـا يـترتب عليـها مـن دي
بالأمن العام، فـإن خطـر الإرهـاب يحمـل محمـل الجـد وقـد اتخـذت تدابـير التحـوط الضروريـة: 
pl) التي بـدأ  an Vigirenfort) ززت مؤخرا �خطة تعزيز اليقظة� المسماة فيجيغونفوروهكذا ع

العمل ا منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ بتدابير مراقبة وتحوط. 
  

القائمة الموحدة   ثانيا -
ـــاج القائمــة الــتي وضعتــها اللجنــة المنشــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧  كيـف جـرى إدم - ٢
(١٩٩٩) في نظــامكم القــانوني وهيكلكــم الإداري، ولا ســيما بواســطة الأجــهزة المختصــــة 

بالرقابة المالية، وقوات الشرطة، ومراقبة الهجرة، والجمارك، والشؤون القنصلية؟ 
تحيــــل مديريــــة العلاقــــات الخارجيــــة القائمــــة الــــتي وضعتــــــها اللجنـــــة المنشـــــأة 
عمـــلا بـــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وكـــذا جميـــــع اســــتكمالاا (بالإضافــــة إلى المراســــلات 

الرسميــــة للجنــــة، يتـــــم الاطـــــلاع أســـــبوعيا علـــــى موقعـــــها علـــــى شـــــبكة الإنـــــترنت 
www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm) إلى الجهات التالية: 

  
 .(S-3 0 يمكن الاطلاع على المرفقات المشار إليها في هذا التقرير في الأمانة العامة (الغرفة 55 *
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ـــة (وهــي  وزارة الماليـة والاقتصـاد الـتي لهـا وصايـة علـى مديريـة الميزانيـة والخزانـة العام -
ــــرة المعلومـــات والرقابـــة علـــى  المحــاور الرئيســي لجمعيــة مصــارف مونــاكو)، (ودائ

الشبكات المالية)، ومديرية الدوائر الجبائية وإدارة الجمارك؛ 

وزارة الداخلية التي لها وصاية على قوات الشرطة (الأمن العام) ودائرة مراقبـة الهجـرة  -
(قسم المقيمين التابع للأمن العام). 

وتجـرى عندهـا تحريـات للتـأكد مـن أن الأشـــخاص والكيانــات المدرجــة في  القائمــة 
لا يوجد لهم ذكر في الملفات والبطاقات التي تجهزها تلك الدوائر. 

وعلـى الصعيـد التنظيمـي، فإنـه مـا بمجـرد مـا نشـرت في الجريـدة الرسميـــة للجماعــات 
الأوروبيـة لائحـة للجنـة الأوروبيـة تعـدل ـا لائحـة الـس رقـم ٢٠٠٢/٨٨١ الـتي �تفـــرض 
ــم  بعـض التدابـير التقييديـة المحـددة علـى بعـض الأشـخاص والكيانـات المرتبطـة بـبن لادن وتنظي
القــاعدة وحركــة الطالبــان�(١)، اتخــذ قــرار وزاري في مونــاكو لاســتكمال القوائــم الــــتي تم 
إدراجها وفقا للوائح الأوروبية ولاستكمالات اللجنة (انظـر تفـاصيل الإجـراءات في النقطـة ٩ 

من التقرير). 
 

هـل واجـهتكم مشـــاكل تنفيذيــة ترتبــط بعــرض الأسمــاء والمعلومــات المتعلقــة ويــة  - ٣
ـــذه  الأشــخاص المدرجــين حاليــا بالقائمــة؟ وفي حالــة الإجابــة بالإيجــاب، الرجــاء وصــف ه

المشاكل. 
إن المشـاكل الوحيـدة الـتي أبلـغ عنـها فيمـا يتصـل بعـرض الأسمـاء والمعلومـات المتعلقــة 
ــــة الناتجـــة عـــن  ويــة الأشــخاص المدرجــين حاليــا بالقائمــة هــي المشــاكل المتعلقــة بالصعوب
ـــاكو  تشــابه الأسمــاء والــتي تم التغلــب عليــها (ملحوظــة: لا يتعــدى عــدد ســكان إمــارة مون

٣٢ ٠٢٠ شخصا). 
 

هـل تعرفـت سـلطات بلدكـم علـى أفـراد أو كيانـــات في الإقليــم الوطــني ممــن وردت  - ٤
أسماؤهم بالقائمة؟ وفي حالة الرد بالإيجاب، الرجاء وصف التدابير التي اتخذت. 

إلى غاية ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣، لم يتـم التعـرف علـى أي فـرد أو كيـان في إقليـم 
موناكو ممن وردت أسماؤهم في القائمة. 

 
 __________

ملحوظة: تستنسخ هذه اللوائح التعديلات التي تحيلها اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩).  (١)
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الرجــاء التقــدم إلى اللجنــة في أقــرب وقــت ممكــن بأسمــاء الأشــخاص أو الكيانــــات  - ٥
المرتبطين بأسامة بن لادن أو أعضاء حركة طالبان أو تنظيـم القـاعدة الذيـن لم تـدرج أسمائـهم 

بالقائمة، بشرط ألا تؤدي إذاعتها إلى تعريض التحقيقات أو التدابير التنفيذية للخطر. 
لم تتعرف سلطات موناكو حتى الآن على أي شخص أو كيان ممن يشتبه في أن اسمـه 

مدرج في القائمة. 
 

هل رفع بعض الأشـخاص أو الكيانـات المدرجـة أسمـاؤهم بالقائمـة دعـوى أو شـرعوا  - ٦
في ملاحقات قضائية ضد سلطاتكم بســبب إدراجـهم بالقائمـة؟ الرجـاء تقـديم تفـاصيل محـددة 

إذا لزم الأمر. 
لم يبادر أي شخص أو كيان إلى إجـراء أي ملاحقـة قضائيـة حـتى الآن ضـد سـلطات 

موناكو بسبب إدراجه في القائمة. 
 

هـل تعرفتـم علـى رعايـا لبلدكـم أو مقيمـين فيـها مـن بـين الأشـخاص الذيـن أُدرجــت  - ٧
ـــرد بالقائمــة؟ وفي  أسمائـهم في القائمـة؟ وهـل تملـك سـلطاتكم معلومـات تكميليـة بشـأم لا ت
ـــة وكذلــك المعلومــات المماثلــة  حالـة الـرد بالإيجـاب، الرجـاء إحالـة هـذه المعلومـات إلى اللجن

المتعلقة بالكيانات التي أُدرجت أسماؤها بالقائمة، عند الاقتضاء. 
لا يوجد في القائمة أحد من رعايا موناكو أو المقيمين ا. 

 
الرجاء القيام، عند الاقتضاء، بوصـف جميـع التدابـير الـتي اتخـذت، بموجـب تشـريعكم  - ٨
الوطـني، بغـرض منـع الكيانـات والأفـراد مـن تجنيـد أو مسـاندة أعضـاء تنظيـم القـاعدة ـــدف 
الاضطلاع بأنشطة داخل أراضيكم، ومنع الأفراد من المشاركة في معسكرات للتدريـب تابعـة 

لتنظيم القاعدة والمقامة داخل أراضيكم أو في بلد آخر. 
ـــن القــانون الجنــائي لمونــاكو الــتي تقمــع �الاتفــاق  تنـاولت المـواد ٢٠٩ إلى ٢١١ م
الجنـائي� التدابـير التشـريعية السـارية في مونـاكو والراميـة إلى قمـع تجنيـد الأشـخاص لأغــراض 

المشاركة في أنشطة إرهابية. 
وتنص هذه الأحكام على أن �كل اتحاد أو اتفـاق يتـم بغـرض التحضـير لجرائـم ضـد 
الأشــخاص أو الممتلكــات أو ارتكاــا يشــكل جريمــة ضــد الأمــن العــــام� وأن الأشـــخاص 
المشـاركين في هـذا الاتحـاد أو الاتفـاق يعـاقبون بالسـجن مـن عشـر سـنوات إلى عشـرين ســنة. 
ويجدر بالإشارة أن قيام شخص بتجنيـد أطـراف �اتفـاق جنـائي�، مـن قبيـل جماعـة إرهابيـة، 
يعتـبر اشـتراكا في الجريمـــة.  وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن كــل شــخص يســهل قيــام أشــخاص 
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بارتكـاب الجريمـة ضـد الأمـن العـام بصيغتـه المعرفـة أعـلاه، إمـا بـتزويدهم بـأدوات أو بوســائل 
ـــاقب بالســجن مــن خمــس ســنوات إلى  المراسـلة أو توفـير السـكن أو مكـان الاجتمـاع لهـم يع

عشر سنوات. 
ـــالي لأعضــاء جماعــات إرهابيــة، ســواء بغــرض  ومـن جهـة أخـرى، فـإن كـل دعـم م
تجنيدهــم أم لا، يشــكل أيضـــا جريمـــة بمفـــهوم المرســـوم الأمـــيري رقـــم ٣٢٠-١٥ المـــؤرخ 
٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ بشـأن قمـع تمويـل الإرهـاب (راجـع المرفـق رقـم ١)، إذ يعـاقب هـــذا 
النص بالسجن من ٥ سنوات إلى ١٠ سنوات كل من يقدم أو يجمع أو يديـر أمـوالا، بصـورة 
ـــال  مباشــرة أو غــير مباشــرة، بنيــة اســتخدامها أو عالمــا بأــا ستســتخدم في ارتكــاب الأعم
الإرهابية الوارد تفصيلها في المادة ٢ (الفقرات ١ إلى ٨) من المرســوم (وهـي فقـرات تستنسـخ 
الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٢ من الاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل الإرهـاب). 

ويمكن الحكم بعقوبات أشد إذا شكلت هذه الأفعال جرائم أخرى.  
وأخيرا، واعتبارا لضيق إقليم موناكو وطابعه الحضري الشامل، فإنـه يكـاد يكـون مـن 

المستبعد أن تنشأ فيه معسكرات تدريب إرهابية. 
  

تجميد الممتلكات الاقتصادية والمالية   ثالثا -
يتعـين علـى الـدول الأعضـاء، بموجـــب نظــام الجــزاءات [الفقــرة ٤ (ب) مــن القــرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقـــرة ١ و ٢ (أ) مـــن القـــــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)]، أن تجمــــد دون أي 
تأخــير الأمــوال والممتلكــات الماليــة الأخــرى أو المــوارد الاقتصاديــة للأشــخاص والكيانــــات 
المدرجين بالقائمة، بما في ذلك الأموال المتأتية مـن ممتلكـات خاصـة ـم أو خاضعـة لإشـرافهم 
المباشر أو غير المباشر أو لأشخاص يعملون لحسام أو بناء على أوامر صادرة منـهم والحـرص 
على عدم إتاحة هـذه الأمـوال أو أي أمـوال أخـرى، أو أي أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة، 
ـــرة أو غــير مباشــرة، للأهــداف الــتي يســعون إلى تحقيقــها، بواســطة مواطنيــهم  بطريقـة مباش

أو بواسطة شخص يوجد على أراضيهم. 
 

الرجاء تقديم وصف موجز لما يلي:  - ٩
الأسس القانونية الوطنية الـتي يسـتند إليـها تنفيـذ تجميـد الممتلكـات المطلـوب بموجـب  �

القرارات المشار إليها أعلاه؛ 
أي عقبة قائمة في تشـريعكم الداخلـي في هـذا السـياق والتدابـير المتخـذة لمعالجـة هـذه  �

المشاكل. 
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يسـتند الأسـاس القـانوني لإنفـاذ تجميـد الأمـــوال بموجــب القراريــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) إلى المرســوم الأمــيري رقــم ٣٢١ ١٥ المــؤرخ ٨ نيســان/أبريـــل ٢٠٠٢ 
المتعلــق بــإجراءات تجميــع الأمــوال لأغــراض مكافحــة الإرهــاب (راجــــع المرفـــق رقـــم ٢). 
فـهذا النـص الـذي سـن تطبيقـا للاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـــل الإرهــاب وقــرار مجلــس الأمــن 

١٣٧٣ (٢٠٠١)، ينص تحديدا على ما يلي: 
تعريـف مفـهوم التجميـد الـــذي يتمثــل في منــع كــل تحريــك أو تعديــل أو اســتخدام  -

أو تسخير لتلك الأموال (المادة ٢)؛ 
وجوب قيام مؤسسـات الائتمـان والمؤسسـات الماليـة ومؤسسـات التـأمين وكـل هيئـة  -
ـــين أو اعتبــاريين  أو كيـان أو شـخص بتجميـد الأمـوال الـتي تعـود إلى أشـخاص طبيعي

أو كيانات أو أجهزة حددهم القرار الوزاري أو توجد في حيازم؛  
فـرض إجـراءات حظـر تكميليـة مـن قبيـل منـع وضـع الأمـوال امـــدة تحــت تصــرف  -
الأشــخاص الذيــن حددهــم القــرار الــوزاري؛ وحظــــر تقـــديم خدمـــات إلى هـــؤلاء 
الأشــخاص، أو حظــر إنجــــاز عمليـــات تتيـــح الالتفـــاف علـــى إجـــراءات التجميـــد 

أو المشاركة في تلك العمليات (المادة ٣)؛ 
ـــة عــدم الوفــاء بالالتزامــات المذكــورة أعــلاه (غرامــة  فـرض عقوبـات جنائيـة في حال -

تتراوح بين ٠٠٠ ١٨ يورو و ٠٠٠ ٩٠ يورو) (المادة ٧). 
ومنـذ نشـر المرسـوم الأمـيري رقـم ٣٢١ – ١٥٠، صـدرت سـبعة قـــرارات وزاريــة(٢) 
ـــرار  تطبيقـا لذلـك المرسـوم (القـرار رقـم ٢٠٠٢-٢٢٢ المـؤرخ ٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، والق
ــــؤرخ  رقــم ٢٠٠٢-٤٣٤ المــؤرخ ١٦ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢، والقــرار رقــم ٢٠٠٢-٥٨١ الم
١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، والقـرار رقـــم ٢٠٠٢-٦٦٩ المــؤرخ ١٠ كــانون الأول/ 
ـــرار رقــم  ديسـمبر ٢٠٠٢ والقـرار رقـم ٢٠٠٣-١٩٣ المـؤرخ ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٣، والق
٢٠٠٣-٣٨٠ المـؤرخ ٣ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٣، والقــرار رقــم ٢٠٠٣-٤١٨ المــؤرخ ١ آب/ 
ـــاريين، أو الكيانــات  أغسـطس ٢٠٠٣). وتحـدد هـذه المراسـيم الأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتب
أو الهيئات التي يتعين تجميد أموالها وفقا للقائمة التي وضعتـها لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا 
بالقرار ١٢٦٧ وتأخذ بعين الاعتبار جميع التعديـلات الـتي طـرأت علـى هـذه القائمـة (وبحكـم 
الواقع، التعديلات اللاحقة التي نصت عليها اللائحـة رقـم ٢٠٠٢/٨٨١ الصـادرة عـن الـس 

الأوروبي التي تضمنت تلك القائمة). 
 __________

عدد هذه القرارات الوزارية سبعة لأا شملت استكمالات عديدة متلاحقة صدرت عن اللجنة.  (٢)
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ولا يشير قانون موناكو إلى أي عقبة خاصـة تعـترض تطبيـق أي إجـراء مـن إجـراءات 
ــــراء المعــني قــــد اتخــذ عمــــلا بالمرســــوم الأمــيري  تجميـــد أصـــول الإرهـابيين، طالمـا أن الإجـ

رقم ٣٢١-١٥. 
 

الرجاء وصف جميع الهياكل والآليات المنشأة داخل إدارتكم للتعـرف علـى الشـبكات  - ١٠
المالية المرتبطة بأسامة بن لادن أو بتنظيم القـاعدة أو بحركـة طالبـان أو بـالذين يقدمـون الدعـم 
إلى هـذه الكيانـات أو إلى أشـخاص أو جماعـات مرتبطـين ـم والخـــاضعين لولايتكــم وإجــراء 
تحقيقـات بشـأن هـذا الموضـوع. والرجـاء بيـان كيفيـة تنسـيق جـهودكم علـى الصعيـد الوطـــني 

والإقليمي والدولي، عند الاقتضاء. 
تعمـل السـلطات المكلفـة بـالتحقيق بشـأن الشـبكات الماليـة المرتبطـة بأسـامة بـــن لادن 
أو القاعدة أو طالبان مع دائرة الميزانية والخزانة (وهـي السـلطة المعنيـة بالعلاقـات مـع الأجـهزة 
المشرفة على المؤسسات الائتمانيـة (اللجنـة المصرفيـة) وهـي لذلـك مخولـة بـأن تتلقـى مـن هـذه 
ــرة  المؤسسـات جميـع المعلومـات اللازمـة للتـأكد مـن تقيدهـا بـالتزام تجميـد الأمـوال)، ومـن دائ
المعلومات والرقابة على الشـبكات الماليـة الـتي تنظـر أساسـا في البلاغـات الـتي تتنـاول الحـالات 
المشتبه فيها في صفقات قد تكون لها صلة بالإرهاب (وكذلك في العمليات التي قد تنبثـق عـن 
أنشطة إجرامية منظمة) والتي يفترض أن تتقدم ـا الأجـهزة الماليـة التابعـة للإمـارة وغـير ذلـك 
من أصحاب المهن. كذلك تأخذ دائرة المعلومات والرقابة على الشبكات المالية بعـين الاعتبـار 
الطلبـات الـتي تقدمـها دوائـر أجنبيـة تمـارس اختصاصـات مماثلـة. وتنـدرج هاتـان الإدارتـــان في 

إطار وزارة المالية والاقتصاد. 
وداخـل الـوزارة نفسـها، أنشـئت بموجـب المرسـوم الأمـيري رقـــم ٥٣٠-١٥ المــؤرخ 
٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ (انظر المرفق الثالث) لجنة تنسيق بين مختلـف الأقسـام الإداريـة تعـنى 
بمهام الرقابة على الأنشطة المالية. وتتولى هـذه اللجنـة الـتي يرأسـها مستشـار الحكومـة لشـؤون 
الماليـة والاقتصـاد مهمـة تنظيـم تبـادل المعلومـات بـين الأقسـام المكلفـة بمراقبـة أنشـطة مصــارف 
الاستثمار والتأمين وتنظيم الهيئات الاعتبارية الأجنبية وإدارا، فضلا عن معالجة المسـائل ذات 
الاهتمـام المشـترك المتصلـة بتنسـيق مراقبـة الأنشـطة المذكـورة. وتجتمـع اللجنـة أربـع مـــرات في 
السنة على الأقل وبإمكاا أيضا أن تستعين بـأي ممثـل عـن أي مـن الأقسـام الإداريـة الأخـرى 
أو أي شـخص مؤهـل يـؤدي دورا فـاعلا في نشـاط مـن الأنشـطة الماليـــة أو يمــارس مثــل هــذا 

النشاط. 
ـــرة الأمــن العــام مخولــة بالقيــام بكافــة  أخـيرا، إن شـعبة الشـرطة القضائيـة التابعـة لدائ
التحقيقات الرامية إلى الكشف عن الشبكات المالية المرتبطة بأسامة بن لادن أو تنظيم القـاعدة 
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ـــن يدعموــم، أو الأشــخاص والجماعــات والكيانــات ذات  أو حركـة طالبـان أو أولئـك الذي
الصلـة ـم، وذلـك إمـا بمبـادرة منـها أم نـزولا عنـد طلـب وزارة العـدل في مونـــاكو، في إطــار 

التعاون بين الشرطة الدولية (الإنتربول). 
 

الرجـاء بيـان التدابـير الـتي يتعـين علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـــرى اتخاذهــا  - ١١
لتحديـد موقـع وهويـــة الممتلكــات الــتي تعــود لأســامة بــن لادن أو لأعضــاء تنظيــم القــاعدة 
أو حركـة طالبـان أو لكيانـات وأفـراد آخريـن مرتبطـين ــم، أو يعملــون لصالحــهم. وبرجــاء 
وصف تدابير �الحرص المعقول� والقواعد التي ترمي إلى معرفة هوية عملائهم. وبرجـاء ذكـر 
كيفيـة وضـع هـذه التدابـير موضـع التنفيـذ، وبصفـة خاصـة مـا هـي الهيئـات المختصـــة بأنشــطة 

الرقابة، وما هي ولايتها. 
على المؤسسات المالية أن تبلغ دائـرة الميزانيـة والخزانـة بجميـع تدابـير التجميـد الـتي قـد 
تضطـر إلى اتخاذهـــا عمــلا بــالقرارات الوزاريــة الــواردة في الســؤال رقــم ٩. وعندمــا تواجــه 
المؤسسات المالية صعوبات في الكشـف عـن هويـة الأشـخاص أو الكيانـات الـتي ينطبـق عليـها 
التجميـد، فإنـه يتعـين عليـها أن تستشـير دائـرة الميزانيـة والخزانـة مـع الحـرص علـى تحديـد اســم 
صاحب الحساب بدقة وإعطـاء أكـبر قـدر مـن المعلومـات الوافيـة حـول هويتـه. ثم تقـوم دائـرة 
الميزانية والخزانة بالتحقيقات الضرورية وتوصـي في هـذه الأثنـاء، بـالتبيلغ مـن دون تأخـير عـن 

أي تحرك مالي غير عادية على مستوى الحساب المعني. 
كذلــك، عمــلا بالمــادة ٣ مــن القــانون رقــم ١٦٢-١ (المعـــــدل بموجــــب القـــانون 
رقم ١-٢٥٣ المؤرخ ١٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢ – انظر المرفقين ٤ و ٤ مكررا) المتعلـق بمشـاركة 
ـــى جميــع أصحــاب المــهن  الهيئـات الماليـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، يتعـين عل
S المؤرخـــة ٢٦ كـــانون  ــــالإبلاغ (راجـــع النقطـــة ١-أ مـــن الوثيقـــة 2002/1418/ الملزمــين ب
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢)(٣)، أن يعمدوا إلى إبلاغ دائرة الميزانية والخزانـة بجميـع المبـالغ المسـجلة 
في دفـاترهم وجميـع العمليـــات المتعلقــة بمبــالغ قــد تكــون لهــا صلــة بالإرهــاب أو بأعمــال أو 
منظمـات إرهابيـة أو يقصـد اسـتخدامها لتمويـل هـذه الأخـيرة، وذِكـر الوقـائع الـتي يســـتندون 
إليها للقيام بالإبلاغ. تفرض عقوبات إدارية وجزائية في حال عدم الوفاء ـذا الالـتزام (راجـع 
البنـد ١-أ مـن الوثيقـــة S/2002/1418 المؤرخــة ٢٦ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢). ويملــك 
موظفو دائرة المعلومات والرقابة على الشبكات المالية من جهتهم الصلاحية بـأن يطلبـوا تقـديم 

 __________
لقـد ألـزم القـانون ٢٥٣-١ أن تتوفـر لـدى عـدد أكـبر مـن أصحـــاب المــهن مثــل شــركات الإدارة والائتمــان  (٣)
وشركات إدارة الهياكل الأجنبية (شركات مقدمي الخدمات) إجراءات داخلية لمكافحة غســل الأمـوال وتمويـل 

الإرهاب. 
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جميع الوثائق المتعلقة ويـة العمـلاء والعمليـات الـتي يقـوم ـا هـؤلاء (راجـع المرسـوم الأمـيري 
ــــذي يعــــــدل المرســوم الأمــيري رقــم  رقـم ١٥-٤٥٤ المــــؤرخ ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ الـــ
ـــذي ينشــئ دائــرة المعلومــات والرقابــة علــى  ١١-٢٤٦ المـؤرخ ١٢ نيسـان/أبريـل ١٩٩٤ ال
الشـبكات الماليـة – راجـع المرفـق الخـامس). وتنظـم هـذه الدائـرة بعثـات لمراقبـــة آليــات رصــد 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المالية. ولهذه الغاية، جـرى التخطيـط 
لمهام عديدة خلال العام ٢٠٠٢ وأنجزها في الموقع موظفان، علـى صعيـد المؤسسـات المصرفيـة 
(أربع مهام تراوحت مدا من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع) وداخل إحدى الشركات التي تقـوم 
بـإدارة الهيـاكل الأجنبيـة (لمـدة أسـبوعين تقريبـا)، علمـا أن مراقبـة أصحـاب المـهن هـؤلاء الـــتي 
شملـت مؤخـرا بالتشـريعات قـد بـدأت في ايـة العـام. وتضـاف زيـارات منتظمـة إلى عمليـــات 

المراقبة هذه. 
من جهة أخرى، استمرت خلال عام ٢٠٠٢ عملية الإشراف على المؤسسـات الماليـة 
التي تقوم ا دائرة الميزانية والخزانة استنادا إلى وثائق حصلت عليها بناء علـى طلبـها، لا سـيما 
مع المتابعة والتحقيق في الإجراءات الداخليـة الـتي وضعتـها شـركات إدارة الحافظـات في إطـار 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
 

القواعــد الراميــة إلى التعــرف علــى هويــة العمــلاء: عمــلا بالمــادة ١٠ مــن القــــانون 
المعــدل رقــم ١٦٢-١ المــؤرخ ٧ تمــوز/يوليــه ١٩٩٣ والمــادة الأولى مــن المرســـوم الأمـــيري 
ـــاني/ينــاير ١٩٩٤ المعــدل بموجــب المرســوم الأمــيري  رقـم ١٦٠-١١ المـؤرخ ٢٤ كـانون الث
رقـم ٤٥٣-١٥ المـؤرخ ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ (راجـع المرفـق السـادس)، تلـزم المؤسســـات 

المالية ونوادي القمار التأكد من هوية كل عميل جديد قبل مباشرة العمل معه: 
�بالنسـبة إلى شـــخص طبيعــي، عليــها التــأكد مــن أي وثيقــة رسميــة تحمــل صورتــه  -

الشمسية�؛ 
�بالنســبة إلى شــخص معنــوي، عليــها التــــأكد مـــن النســـخة الأصليـــة أو الصـــورة  -
أو النسخة المطابقة للأصل عـن سـند أو إخـراج سـجلات رسميـة يحتـوي علـى تسـمية 
هذا الشخص المعنـوي وشـكله القـانوني ومقـره الرئيسـي إضافـة إلى الصلاحيـات الـتي 

يملكها الأشخاص الذين يعملون باسمه. 
تحتفظ الأجهزة المالية ونوادي القمار بالمراجع أو بنسخة عن الوثائق المقدمة. 

تجري متابعة المعلومات التي تم الحصول عليها.�� 



1003-48402

S/AC.37/2003/(1455)/68

يتعـين علـى هـــذه الهيئــات، وفقــا للشــروط نفســها، الاســتعلام عــن هويــة عملائــها 
غير الدائمين والتحقق من هويـة العمـلاء غـير الدائمـين الذيـن يقومـون بعمليـة تتجـاوز قيمتـها 
مبلـغ ٠٠٠ ١٥ يـورو أو يسـتأجرون خزينـة. أخـــيرا، تلــزم هــذه الهيئــات التــأكد مــن هويــة 
الأشخاص الذين يفتح باسمهم حساب، أو يستأجر خزينـة أو تتـم عمليـة وذلـك عندمـا يشـتبه 
بـأن أولئـك الأشـخاص الذيـن يلجـأون إلى خدمـات الهيئـات المذكـورة لا يتصرفـــون لحســام 
الخاص. يجب الاحتفاظ مدة خمس سنوات بكافة المعلومـات المتعلقـة ويـة أولئـك الأشـخاص 

أو نوعيتهم. 
كذلك، تلزم هذه الهيئــات الماليـة، طبقـا للتوصيـات الصـادرة عـن رابطـة المصـارف في 
موناكو، التأكد من البيئة المالية والسياق الاقتصــادي اللذيـن تجـري في إطارهمـا العمليـات، مـع 
الأخذ بالتوصيات الجديـدة الخاصـة الصـادرة عـن فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة بشـأن تمويـل 

الإرهاب. 
 

يتعــين علــى الــدول الأعضــاء، بموجــــب بنـــود القـــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، أن تقـــدم  - ١٢
�موجزا شاملا للأصول امـدة للأشـخاص والكيانـات الـوارد ذكرهـم في القائمـة�. الرجـاء 
إرسـال بيـان بالممتلكـات الـتي جـرى تجميدهـا تطبيقـا للقـرار المذكـور، علـى أن يـرد ـا أيضــا 
وصـــف للممتلكـــات امـــــدة تطبيقــــا للقــــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، 

و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). والرجاء تضمين المعلومات التالية في كل حالة، حسب الإمكان: 
هوية من جمدت ممتلكاته من الأشخاص والكيانات؛  �

وصف لطبيعة الممتلكات امدة؛  �
قيمة الممتلكات امدة.  �

لم تجمــد في مونــاكو حــتى الآن ممتلكــات أي إرهــابي، وبالتــــالي فـــإن هـــذه النقطـــة 
لا محل لها. 

 
الرجـاء ذكـر مـا إذا كنتـم قـد قمتـم بـالإفراج، تطبيقــا للقــرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) عــن  - ١٣
أموال وممتلكات مالية أو موارد اقتصادية كـان قـد تم تجميدهـا لارتباطـها بأسـامة بـن لادن أو 
بأعضـاء تنظيـم القـاعدة أو بحركـة طالبـان أو بـأفراد أو كيانـات ذوي صلـــة . وفي حالــة الــرد 
بالإيجـاب، الرجـاء تقـديم أسـباب وتواريـخ الإجـــراءات الــتي اتخذتموهــا والأمــوال الــتي جــرى 

الإفراج عنها. 
هذه النقطة لا محل لها، لأنه لم يفرج عن أي أموال (راجع السؤال السابق). 

 



03-4840211

S/AC.37/2003/(1455)/68

يتعـــين علـــى الــــدول، تطبيقــــا للقــــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)،  - ١٤
و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، أن تحرص على ألا توضـع أمـوال وممتلكـات ماليـة 
ومــوارد اقتصاديــة تحــت التصــرف المباشــر أو غــير المباشــر للأشـــخاص المدرجـــين بالقائمـــة 
أو تسـتغل لصالحـهم بواسـطة مواطنيـهم أو بواسـطة أي شـخص آخـر يوجـد علـى أراضيكــم. 
والرجاء ذكر الأسـاس القـانوني، مـع وصـف موجـز للقوانـين واللوائـح و/أو الإجـراءات، الـتي 
تتيـح، في بلدكـم، مراقبـة تحويـلات مثـل تلـك الأمـوال أو الممتلكـات إلى أشــخاص وكيانــات 

مدرجين بالقائمة. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
أي منهجيـة متبعـة في إبـلاغ المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى بـالقيود المفروضــة  �
علـى الكيانـات أو الأفـراد الذيــن أدرجــت اللجنــة أسمــاءهم في القائمــة، أو الذيــن تم 
تحديدهم، بطريقة أخـرى، بوصفـهم أعضـاء في القـاعدة أو الطالبـان أو شـركاء لهمـا. 
وينبغــي أن يشــمل ذلــك تحديــد أنــــواع المؤسســـات الـــتي يتـــم إبلاغـــها والطرائـــق 

المستخدمة. 
كـــل قـــرار وزاري يتخـــذ تطبيقـــا للمرســـوم الأمــــيري  رقــــم ٣٢١-١٥ المــــؤرخ 
٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الـذي ينشـر أو يعـــدل قائمــة للأشــخاص أو الكيانــات الــتي جمــدت 
أموالهـا ينشـر في الجريـدة الرسميـة (Le Journal de Monaco) الـتي يتـاح الإطـلاع عليـها لكــل 

جهاز مالي معني بالقيود المفروضة على الأشخاص أو الكيانات في هذه القرارات الوزارية. 
 

إجـراءات الإبـلاغ المصرفيـة اللازمـــة، بمــا فيــها تقــارير المعــاملات المشــبوهة وكيفيــة  �
استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

إن الإجـراءات المتعلقـة بتقـارير الإبـلاغ عـن الحـــالات المشــتبه فيــها (تقــارير المتعلقــة 
بالمعاملات المشبوهة) التي يتعين على المؤسسات المصرفيـة والأجـهزة الماليـة الأخـرى القيـام ـا 
منصوص عليها في المـواد ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٧ مـن القـانون رقـم ١٦٢-١ المعـدل. وتنـص 

هذه الأحكام بصفة خاصة على ما يلي: 
المادة ٣:  �يتعين على الأجهزة المالية أن تبلغ وزير الدولة بما يلي: 

كل المبالغ المسجلة في دفاترها وكل العمليات المتعلقة بمبالغ يحتمل أن تكون مسـتمدة  -
من الاتجار بالمخدرات أو من أنشطة إجرامية منظمة وكذلك كل الوقائع التي تشـكل 

مؤشرات استندت إليها في تقرير إبلاغها؛ 
كل المبالغ المسجلة في دفاترها وكل العمليات المتعلقة بمبـالغ يحتمـل أن تكـون مرتبطـة  -
بالإرهاب، أو بأعمال إرهابية، أو بمنظمات إرهابية أو موجهة لاسـتخدامها في تمويـل 
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هـذه الأخـيرة وكذلـك كـل الوقـائع الـتي تشـكل مؤشـــرات اســتندت إليــها في تقريــر 
إبلاغها.� 

علاوة على ذلك، يجـوز توسـيع نطـاق الالـتزام بتقريـر الإبـلاغ المنصـوص عليـه أعـلاه 
بقـرار وزاري ليشـمل العمليـات والوقـــائع المتعلقــة بأشــخاص طبيعيــين أو اعتبــاريين مقيمــين 
أو مسـجلين أو مسـتقرين في دولـة أو إقليـم تقـر جهـة تشـاورية وتنســـيقية دوليــة مختصــة بــأن 

تشريع تلك الدولة أو الإقليم ناقص أو ممارساته تعرقل مكافحة غسل الأموال. 
ويتعين أيضا على الأجهزة المالية التي رفضت إجراء عمليـة يحتمـل أن تكـون مندرجـة 
في حالة من الحالات المذكورة أعـلاه أن تصـدر هـذا الصنـف مـن تقـارير الإبـلاغ (المـادة ٥). 
ويتعين أيضا أن تحيـل كـل معلومـات يتـم تلقيـها بعـد تقـديم تقريـر الإبـلاغ ويحتمـل أن تعـدل 

محتواه (المادة ٦). 
وتتلقى دائرة المعلومات والرقابة على الشبكات المالية تقـارير الإبـلاغ الـلازم تحريرهـا 
وتقر بتسلمها. ويمكن أن يكون الإقرار بالتسلم مشفوعا باعتراض مقدم خــلال الفـترة الزمنيـة 
اللازمة لتنفيذ العملية التي يجوز تعليقها لفترة لا تتعدى ١٢ ساعة، ويمكــن تمديـد التعليـق بـأمر 

معلل لرئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي يفوض له هذا الأمر. 
وعلـى سـبيل التحـوط، وبطلـب مـن المدعـي العـــام، الــذي تحيــل إليــه  المســألة دائــرة 
المعلومات والرقابة على الشبكات المالية، يجوز أن توضح تحت الحراسـة الأمـوال أو الحسـابات 
أو السندات أو المواد المشمولة بتقرير إبلاغ وذلك بأمر معلل يصدره رئيس المحكمـة الابتدائيـة 
أو القاضي الذي يفوض لـه هـذا الأمـر.  ويمكـن رفـع الحراسـة وفقـا لقواعـد القـانون العـادي. 
ويكون الأمر نافذا بمجرد تحريره في المحضر بعد تسجيله، أو حتى قبــل القيـام ـذا الإجـراء، إذا 

أمر بذلك القاضي للاستعجال. 
ويكلف الجهاز المالي بالقيام بمهام الحراسة (المادة ٤). 

وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لمأموري دائرة المعلومات والرقابة على الشـبكات الماليـة أن 
يطلبوا إحالة جميع المستندات المتعلقة وية الزبائن وبالعمليات التي قاموا ا عندما يكـون هـذا 

الطلب مرتبطا بعملية موضوعها تقرير الإبلاغ المنصوص عليه في المادة ٣ (المادة ١٧). 
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أي شروط مفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعـاملات  �
المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها؛ 

تسري الإجراءات الوارد وصفها أعلاه على جميـع الأشـخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين 
المشار إليهم باسم الأجهزة المالية بمقتضى القانون رقـم ١٦٢-١، المعـدل، (انظـر التفـاصيل في 

النقطة ١ (أ)) من الوثيقة S/2002/1418 المؤرخة ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢). 
 

أي قيــود أو أنظمــة مفروضــة علــى حركــة الســلع النفيســــة مثـــل الذهـــب والمـــاس  �
والأصناف ذات الصلة. 

بمقتضـى المـادة ١٢ مـن القـانون رقـــم ١٦٢-١ المعــدل، �تســجل وجوبــا في ســجل 
يحتفظ به مدة خمس سنوات كل المعلومات والوثائق المتعلقـة بالمعـاملات في الذهـب أو الفضـة 
ــة  أو البلاتـين مـن قبيـل طبيعـة وعـدد ووزن وسـند ملكيـة المـواد والمصوغـات الذهبيـة أو الفضي
أو البلاتينية المبيعة أو المشتراة وكذا أسماء وعناوين الأشخاص الذين تنازلوا عنـها والأشـخاص 

الذين اشترا الأجهزة المالية لحسام�. 
 

أي قيــود أو أنظمــة تســــري علـــى نظـــم التحويـــل المـــالي البديلـــة - أو الشـــبيهة -  �
بــ �الحوالـــة� فضــلا عــن المؤسســات الخيريــة والثقافيــة والمؤسســات الأخــرى الــتي 

لا تستهدف الربح والتي تقوم بجمع الأموال وإنفاقها لأغراض اجتماعية أو خيرية. 
نصت الاتفاقية المبرمة بـين مونـاكو وفرنسـا في ١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٤٥ والرسـالتان 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٨٧ علــى المبــدأ  المتبادلتـان المؤرختـان ١٨ أيـار/مـايو ١٩٦٣و ٢٧ تشـرين الث
القاضي بأن التشريعات واللوائح  النافذة في فرنسا بشأن المصارف والمؤسسـات الماليـة تسـري 

على الإمارة. 
وتطبيقا للمادة L. 511-5 من المدونة النقدية والمالية الفرنسـية، السـارية علـى مونـاكو، 
لا يجـوز أن يقـوم بعمليـات مصرفيـة (تسـلم الأمـوال العامـة وعمليـات الائتمـــان وكــذا وضــع 
الأمـوال رهـن تصـرف الزبـائن وإدارة وسـائل الدفـــع) إلا الأشــخاص الاعتبــاريون المعتمــدون 

بصفتهم  مؤسسات للائتمان. 
وبالإضافـة إلى ذلـــك، فــإن كــل نشــاط تجــاري ومــالي في الإمــارة يخضــع لــترخيص 
مسـبق مـن حكومـة الإمـارة. وفي هـذا الإطـار، رخـــص لجــهازين مــاليين � همــا إدارة الــبريد 
(Western Union) وشـركة American Express (Moneygramm) � بممارسـة نشـــاط تســليم 

الأموال وتحويلها. 
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ومـن المسـتبعد بالتـالي أن يرخـص بـــالعمل في مونــاكو لنظــام أو شــبكة غــير نظاميــة 
لتحويـل الأمـوال أو القيـم. فكـل نشـاط مـن هـذا القبيـل يتـم في الإمـارة ســـيكون عمــلا غــير 

مشروعا ومحظورا وسيواجه المسؤولون عن هذا النشاط عقوبات جنائية. 
وقـد ورد في النقطـــة ١ (د) مــن الوثيقــة S/2002/1418 المؤرخــة ٢٦ كــانون الأول/ 
ديسـمبر ٢٠٠٢ وصـف النظـام السـاري علـى الجمعيـات (المراكـز الخيريـة والمنظمـات الثقافيــة 

والمنظمات الأخرى التي لا تستهدف تحقيق الربح). 
  

حظر السفر   رابعا -
يتعـين علـى جميـع الـدول أن تتخـذ، بموجـب نظـام الجـــزاءات، تدابــير ترمــي إلى منــع 
ـــا [الفقــرة ١ مــن القــرار ١٤٥٥  الأفـراد المدرجـين في القائمـة مـن دخـول أراضيـها أو عبوره

(٢٠٠٣)، والفقرة ٢ (ب) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)]. 
 

الرجاء وصف التدابير التشـريعية و/أو الإداريـة الـتي اتخـذت، عنـد الاقتضـاء، لإعمـال  - ١٥
هذا الحظر على السفر. 

لقد ورد وصف دقيق للتدابير التشـريعية والإداريـة المتعلقـة بعمليـات  ملحوظة:
ـــارير متعلقــة  المراقبـة علـى الحـدود وكـذا شـروط الدخـول إلى الإمـارة والإقامـة ـا في عـدة تق

بالإرهاب قدمتها الإمارة(٤). 
من المهم الإشـارة إلى أن إقامـة الأجـانب بمونـاكو تخضـع للموافقـة المسـبقة للسـلطات 

الفرنسية، تطبيقا لاتفاقية الجوار المبرمة بين فرنسا وموناكو في ١٨ أيار/مايو ١٩٦٣: 
وبمقتضى هذا الاتفاق، تطبق الإمـارة الأحكـام المتعلقـة بدخـول مجـال شـينغن، عندمـا  -
يتعلق الأمر بممارسة عمليات المراقبة على الحدود. وبالتالي فإن الأشخاص الذيـن تـرد 
أسماؤهم في نظام معلومات شينغن(٥) لأغراض منعهم من  الدخـول لا يمكنـهم دخـول 

إقليم موناكو. 
 __________

انظــر بصفـــة خاصـــة النقطـــة ٢ (ز) مـــن الوثيقتـــين S/2002/93 المؤرخـــة ٢١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٢  (٤)
 A/AC.37/2002/24 ــــة و S/2002/93/Add.1 المؤرخــة ١٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢؛ والنقطــة ٢ (ب) مــن الوثيق

المؤرخة ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
إن أسماء الأشخاص المقصودين في القائمة التي وضعتها اللجنة والذين تم التعرف عليهم تـرد في نظـام معلومـات  (٥)
شـينغن معللـة كالتـالي: �أمـن الـدول، متطـرف إسـلامي، وجـوب اتخـاذ إجـراء فـوري: وجـوب إجـراء تحقيـــق 
فوري�. أما بالنسبة للأشخاص الذين لم يتم التعرف عليهم رسميا، فإن البحث عنهم في نظام معلومات شينغن 

غير مؤكد، ويمكن ألا تكون للنتائج المحصل عليها علاقة بمكافحة الإرهاب، بسبب تشابه الأسماء. 
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وبالإضافة إلى ذلك، فإن تسليم بطاقة الإقامـة لأجنـبي يسـتوجب التشـاور المسـبق مـع  -
السلطات الفرنسية. ويؤدي اعتراض هذه السلطات على إقامـة أجنـبي في مونـاكو إلى 

عدم تسليم بطاقة المقيم للشخص المعني. 
وبالتالي، فإنه على غرار فرنسا، يمكـن رفـض  طلـب الإقامـة في الإمـارة لشـخص مـن 

الأشخاص الذين تم التعرف على أسماؤهم بالقائمة. 
وإتماما لهذه الأحكام، ينبغي الإشارة إلى أن المراقبة عند مداخل ومخارج إقليـم الإمـارة 
يقوم به الأمـن العـام لمونـاكو، وعلـى وجـه التحديـد تقـوم بـه شـعبة الشـرطة البحريـة وشـرطة 
المطارات التي تضطلع بمهمة مراقبة محكمة على الحدود الخارجية للإمارة، وفقا لشـروط اتفـاق 
شينغن. ويتم تبليـغ أسمـاء الأشـخاص المدرجـين في القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـأة عمـلا 
بقرار مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩) والقوائم المكملة لها إلى هذه الدوائـر الـتي يمكـن أن تقـوم 

بمقارنات مع أسماء الأشخاص المقيمين في الإمارة. 
 

هـل توجـد أسمـاء الأشـخاص المدرجـــين بالقائمــة علــى قــائمتكم الوطنيــة للإبعــاد أو  - ١٦
للمراقبـة في مراكـز الحـدود؟ الرجـاء تقـديم وصـف موجـــز للتدابــير المتخــذة وللمشــاكل الــتي 

أثارا. 
لم تـدرج في قـاعدة بيانـات الأمـن العـام لمونـاكو إلا أسمـاء الأشـــخاص الذيــن قدمــت 
هويام الكلية أو الجزئية (والتي تتضمن على الأقل الاسم العـائلي والاسـم الشـخصي وتـاريخ 
الميلاد) في قائمة اللجنة. والواقع أنه يتعـذر اسـتخدام اسـم عـائلي أو اسـم شـخصي بـل يتعـذر 
استخدام اللقب، إن لم يتم ملء بعض الخانات ذات الصلة علـى النحـو المطلـوب: فالمعلومـات 
الأخرى من قبيل مكان الميـلاد، والنسـب والجنسـية معلومـات أساسـية لتفـادي كـل تشـابه في 
الأسماء وكل غلط في تحديد الشـخص. كمـا تسـاند إمـارة مونـاكو الجـهود الـتي تبذلهـا اللجنـة 
حاليا للحصول على معلومات عن جنسـيات الأشـخاص الـوارد أسمـاؤهم في القائمـة وتواريـخ 

ميلادهم ومكانه وأرقام هويام. 
 

هل يتم بصفة دورية تحديث هذه القائمة المرسلة إلى سلطات مراقبـة الحـدود لديكـم؟  - ١٧
وهل تملكون وسائل إلكترونية لفحص البيانات في جميع المداخل؟ 

بمجـرد مـا يتـم تحديـث موقـع اللجنـة علـى الإنـــترنت (راجــع تفــاصيل الجــواب علــى 
السؤال ٢ من هذا التقرير) أو بمجرد ما تبلغ  اللجنـة عـن تحديـث للقائمـة بـالموقع، يتـم إحالـة 
التعديـلات الـتي أدخلـت علـى قائمـة اللجنـة إلى وزارة الداخليـــة الــتي تشــعر ــا الأمــن العــام 

لموناكو وتشعر ا على وجه التحديد الدوائر المكلفة بمراقبة الحدود. 
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ونظرا لعدم وجود مراكز حدودية في المداخـل الطرقيـة للإمـارة(٦)، فـإن مراكـز مطـار 
مونـاكو وموانئـها هـي وحدهـا الـتي تتوفـر لهـا وسـائل إلكترونيـة لفحـص البيانـــات المعلوماتيــة 
الوارد وصفها في الجواب على السؤال ١٦. ومـن جهـة أخـرى، إذا اعتقـل شـخص أو خضـع 
للمراقبة في مدخل بري أو في الطريق العمومية من طرف عون للأمـن العـام، فـإن هـذا الأخـير 
يمكنه في أي لحظة أن يبلغ وية هذا الشخص عن طريق الاتصال اللاسلكي بمقر الشــرطة الـتي 

تقوم بالتحريات الضرورية. 
 

هل ألقيتم القبض على أشخاص من المدرجـين في القائمـة في أحـد مداخلكـم أو علـى  - ١٨
طول حدودكم بينما كانوا يستعدون لعبور أراضيكم؛ وفي حالة الرد بالإيجاب، الرجاء تقـديم 

معلومات تكميلية، إذا لزم الأمر. 
لم يتم حتى الآن إلقـاء القبـض علـى أي شـخص مـن الأشـخاص المدرجـة أسمـاؤهم في 

قائمة اللجنة على حدود موناكو. 
 

الرجاء تقديم وصف موجز للتدابـير المتخـذة عنـد الاقتضـاء لإدمـاج القائمـة في قـاعدة  - ١٩
البيانـات المرجعيـة لقنصليـاتكم. وهـل تعرفـت دوائركـم المكلفـة بمنـح التأشـــيرات علــى بعــض 

مقدمي طلبات للحصول على التأشيرة من بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالقائمة؟ 
يجـدر بالإشـارة إلى أنـه بمقتضـى المـادتين ٢ و ٣ مـن اتفاقيـة الجـوار المبرمـة بـين فرنســا 
ومونـاكو في ١٨ أيـار/مـايو ١٩٦٣، يخـول للســـلطات القنصليــة الفرنســية وحدهــا صلاحيــة 
ــــا دام دخـــول الأجـــانب إلى الإمـــارة وإقامتـــهم ـــا  تســليم تأشــيرات الدخــول للإمــارة، م
واستقرارهم فيها مرهونا بحمـل هـؤلاء الأشـخاص لجـواز سـفر أو وثيقـة هويـة عليـها دمغـات 

وتأشيرات وتراخيص تسمح بالدخول إلى فرنسا أو الإقامة ا أو الاستقرار ا. 
 

 __________
يعزى عدم وجود مراكز حدودية عند المداخل الطرقية إلى كون إمارة موناكو محاطة بالأراضي الفرنسـية، وإلى  (٦)
وجـود اتفاقيـة الجـوار بـين فرنسـا ومونـاكو المؤرخـة ١٨ أيـار/مـايو ١٩٦٣ (الـتي تنـــص مادتاهــا ٢ و ٧ علــى 
ما يلي: �المادة ٢:�تلتزم إمارة موناكو بإخضاع دخول الأجانب إلى الإمارة والإقامة ا واستقرار فيها لحمـل 
المعنيـين بـالأمر لجـواز سـفر صـالح أو أي وثيقـة سـفر أو هويـة تقـــوم مقامــه، وعليــها دمغــات أو تأشــيرات أو 
تراخيص تسمح بالدخول والإقامة والاستقرار في فرنسا، ولاسيما في محافظة الألب البحرية [...]�؛ المادة �٧ 
تتخذ حكومة الإمارة التدابير الضرورية لقيام دوائرها البحرية ودوائر الشرطة بالمراقبة الفعالــة للدخـول بحـرا إلى 
الإمارة. وتلتزم بعدم السماح بالدخول بحرا إلى إقليمها لأجانب لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 
٢ من هذه الاتفاقية […]�) كما يعزى إلى وجود اتحاد جمركي بين الدولتين (المادة ١ مــن الاتفاقيـة الجمركيـة 
المبرمة بين فرنسا وموناكو في ١٨ أيار/مايو ١٩٦٣ التي تنص على أنه: �يشكل إقليم فرنسـا وإقليـم مونـاكو، 
بما فيهما المياه الإقليمية، اتحادا جمركيا […] . وليس في الإمارة إلا خط جمركي واحد. فهذا الخط المرسوم من 

جهة البحر، ليس إلا جزءا من خط الجمارك الفرنسية القائم على ساحل البحر الأبيض المتوسط�. 
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الحظر على الأسلحة   خامسا -

فيمـا يتعلـق بنظـام الجـزاءات، يرجـى مـن جميـع الـدول منـع التوريـد أو البيـع أو النقــل 
المباشـر أو غـير المباشـر، مـن أراضيـها أو مـن جـانب رعاياهـا الموجوديـن خـارج أراضيــها، إلى 
أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وغير ذلك من الأشـخاص والكيانـات 
المرتبطين م، السلاح وما يتصـل بـه مـن العتـاد العسـكري بجميـع أنواعـه، بمـا في ذلـك تقـديم 
قطـع الغيـار اللازمـة لهـا والمشـورة الفنيـة والمسـاعدة وتوفـير التدريـب التقـني المتصـل بالأنشـــطة 
ــــرة ٢ (ج) مـــن القـــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقـــرة ١ مـــن القـــرار ١٤٥٥  العســكرية [الفق

 .[(٢٠٠٣)
 

ما هي التدابير التي اتخذت عند الاقتضاء لمنع أسامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة  - ٢٠
وحركة طالبان، أو أشـخاص أو جماعـات أو مؤسسـات أو كيانـات أخـرى مرتبطـين ـم مـن 
شراء أسلحة تقليدية وأسلحة دمار شامل؟ وما هو نظام الرقابة على الصادرات المطبق لديكـم 
لمنـع هـؤلاء الأشـخاص والكيانـات مـن الحصـول علـى المـواد والتكنولوجيـات اللازمـة لتطويـــر 

وإنتاج الأسلحة؟ 
لقد ورد في عدة تقارير متعلقة بالإرهاب قدمتـها مونـاكو(٧) وصـف  ملحوظة:
دقيق  لنظام الأسلحة الحربية في الإمــارة (والـتي تنظمـها المـادة ١٦ مـن اتفاقيـة الجـوار المؤرخـة 
١٨ أيـار/مـايو ١٩٦٣) وكـذا التدابـير التشـريعية والإداريـة المتعلقـة بـتراخيص اقتنـاء الأســلحة 

وبمراقبة صادراا. 
 

مـا هـي التدابـير الـتي اتخذتموهـا، عنـد الاقتضـاء، لتجـريم انتـهاك الحظـر المفـروض علــى  - ٢١
ـــك ســائر  تقـديم الأسـلحة إلى أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة طالبـان وكذل

الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المرتبطة م؟ 
بما أن القوانين واللوائح التي تحدد في فرنسـا نظـام المعـدات الحربيـة تسـري مباشـرة في 

الإمارة، فإن التدابير التي تتخذها فرنسا في هذا اال تطبق في موناكو(٨). 

 __________
راجـع بصفـة خاصـــة النقطــة ٢ (أ) مــن الوثيقــة S/2002/93 المؤرخـــــة ٢١ كانــــــون الثــاني/ينايــــــر ٢٠٠٢؛  (٧)
والنقطـــــة ٢ (ج) مـن الوثيقـة A/AC.37/2002/24 المؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢؛ والسـؤال ٢ مـن النقطــة 

٢ (أ) من الوثيقة S/2002/1418 المؤرخة ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
تـرد في النقطـة ٢ (ج) مـن الوثيقـة A/AC.37/2002/24 المؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ التدابـير الـتي اتخذـــا  (٨)

إمارة موناكو فيما يتعلق بتصدير الأسلحة والمعدات التي لا تعتبر معدات حربية. 
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كما يجدر بالإشارة أنه في مجال الحظر، تنص الفقرة ١ من بروتوكول توقيـع الاتفاقيـة 
الجمركيـة المبرمـة بـين فرنسـا ومونـاكو في ١٨ أيـار/مـايو ١٩٦٣، والـذي يشـــكل جــزءا مــن 
الاتفاقية، على أن �إدارة الجمارك والرسوم المباشرة الفرنسية تتـولى في إمـارة مونـاكو، بنفـس 
الشروط المعمول ا في فرنسا، تطبيق [...] جميع النصوص التشريعية أو التنظيميـة السـارية في 
فرنسا، والتي تحظر أو تقيـد بـأي وجـه مـن الوجـوه الاسـتيراد أو التصديـر أو تخضـع الاسـتيراد 

أو التصدير لإجراءات خاصة تتولى إدارة الجمارك مراقبتها�. 
وأخيرا، يبدو من المناسب التذكير بأنه لا يصنع في إقليم الإمـارة أي سـلاح حـربي أو 

سلاح خفيف. 
 

الرجـاء ذكـر كيـف يمكـن لنظـامكم الخـاص بمنـح تصـاريح لحمـل الأسـلحة ولوســطاء  - ٢٢
الأسلحة، عند الاقتضـاء، أن يمنـع أسـامة بـن لادن، وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة طالبـان، 
وكذلـك غـيرهم مـن الأشـخاص أو الجماعـات أو المؤسسـات أو الكيانـات المرتبطـين ـم مـــن 

الحصول على سلع محظورة بموجب الحظر الساري المفروض على الأسلحة. 
ـــة، يجــدر  فيمـا يتعلـق بـالحصول علـى الأسـلحة أو الذخـيرة الـتي لا تعـد معـدات حربي
بالإشارة أنه لا يجوز لأحد في موناكو أن يقتني أو يحوز سلاحا ناريـا دفاعيـا أو ذخيرتـه مـا لم 
يكن صانعا أو تاجرا مرخصا له قانونا من طرف وزارة الدولة ويحترف هذه المهنـة. ولا يجـوز 
التنـازل عـن الأسـلحة الناريـة الدفاعيـة أو ذخيرـا أو نقلـها ملكيتـها إلا لشـخص مرخــص لــه 
بحيازا أو بالاتجار ـا. وكـل تنـازل أو نقـل لملكيـة هـذه الأسـلحة أو لهـذه الذخـيرة لا بـد أن 
يكـون موضـوع إبـلاغ يـودع لـدى وزارة الدولــة. ويســري نفــس الحكــم في حالــة فقداــا. 
ولا يخضـع لنظـام الـترخيص المسـبق اقتنـاء وحيـازة أسـلحة الصيـد والسـلاح الأبيـض وأســـلحة 

الرماية وأسلحة المعارض أو التحف وذخيرا. 
كما لا يجوز لأحد(٩) في موناكو أن يحمل أو ينقل أسلحة نارية دفاعية أو ذخيرـا أو 

سلاحا أبيضا بدون ترخيص تسلمه وزارة الدولة ويجوز لها أن تسحبه في أي لحظة. 
ويوفر هذا النظام ما يكفي من الضمانات لمنع أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القـاعدة 
وحركـة الطالبـان وكذلـك غـيرهم مـن الأشـخاص أو الجماعـات أو المؤسســـات أو الكيانــات 
المرتبطين م من الحصول على سلع محظورة بموجب الحظر الساري المفروض على الأسلحة. 

 __________
مأمورو القوة والأمن العام (وكـذا أعـوان الدولـة، أو الجماعـة المحليـة أو مؤسسـة عامـة معرضـة بحكـم وظائفـها  (٩)
لمخاطر الاعتداء، أو الأشخاص الذين أنيطت م مهمة الحراسة أو حفظ الأمن والذين اعتمدـم مسـبقا وزارة 

الدولة لهذه الغاية) هم وحدهم الذين يرخص لهم بحمل السلاح أثناء أدائهم لمهامهم. 
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هل اتخذتم تدابير تضمن عدم قيـام أسـامة بـن لادن، وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة  - ٢٣
طالبان، وكذلك غيرهم من الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسـات والكيانـات المرتبطـين ـم 

بتهريب أو استخدام الأسلحة والذخائر المنتجة في بلدكم ؟ 
لا يصنع أي سلاح أو ذخيرة في موناكو، وبالتالي فإن هذه النقطة لا محل لها. 

 
المساعدة والخلاصة  سادسا -

هل بلدكم راغب أو في وضع يمكنه مـن تقـديم مسـاعدة إلى دول أخـرى لمعاونتـها في  - ٢٤
تنفيذ التدابير الواردة في القرارات المشار إليها أعلاه؟ وفي حالـة الـرد بالإيجـاب، الرجـاء تقـديم 

تفاصيل تكميلية أو تقديم مقترحات. 
إن إمارة موناكو مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى لإتاحة تطبيق التدابير المنصـوص 
عليـها في القـرارات المذكـورة أعـلاه. وقـد خولـت لدائـرة المعلومـات والرقابـة علـى الشــبكات 
الماليـة صلاحيـة أن تبـادل مـع السـلطات الأجنبيـة المختصـة المعلومـات المتعلقـة بالعمليـات الـــتي 
يبدو أن لها صلـة بالاتجـار بـالمخدرات أو بأنشـطة إجراميـة منظمـة، أو بالإرهـاب، أو بأعمـال 
إرهابية أو منظمات إرهابية أو بتمويل الإرهاب، شريطة المعاملـة بـالمثل وألا يكـون ثمـة إجـراء 

جنائي قد شرع فيه فعلا في موناكو استنادا إلى نفس الوقائع. 
ومـن جهـة أخـرى، ستسـتضيف إمـارة مونـاكو مـن ٥ إلى ٧ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠٣ 
اجتماعا لفريق خبراء الأمم المتحدة (ينسـقه مركـز منـع الجريمـة الدوليـة في فيينـا) بشـأن وضـع 
الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية المتعلقة  بالتعديلات التشريعية الضروريـة للمكافحـة الفعالـة 
للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وستوجه هذه المبادئ التوجيهية إلى كافة الـدول الأطـراف في 

اتفاقية باليرمو وبروتوكولاا الإضافية، بغية تعزيز إدراج هذه الصكوك في قانوا المحلي. 
الرجاء تحديد االات التي لم يكتمل فيها تطبيـق نظـام الجـزاءات ضـد حركـة طالبـان  - ٢٥
وتنظيـم القـاعدة، ومـا هـي في رأيكـم المسـاعدة المحـددة أو تعزيـز القـدرات الـذي سـيتيح لكــم 

تحسين قدرتكم على تطبيق النظام المشار إليه. 
ـــا اللجــنة لاســتكمال تحديــد هويــة الأشــخاص  إننـا إذ نـدرك تمامـا الجـهود الـتي تبذله
والمعلومات المتعلقة بالكيانات المدرجة في القوائم، فإن التحديـد الصحيـح دون غمـوض لهويـة 

الأشخاص المعنيين يتعين أن يظل أولوية حتى يتأتى تطبيق نظام الجزاءات بفعالية. 
الرجاء ذكر جميع المعلومات الإضافية التي ترون أن لها صلة بالموضوع.  - ٢٦

لا شيء. 
 


